الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى

صندوق العاملين بالقطاع الحكومى

          التنظيم والإدارة

تعليمات رقم (21 ) لسنة 2008

بشأن

تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا 

والتي تقضى بعدم تأجيل وصرف معاش الأجر المتغير وعدم تخفيضه لحالات المعاش المبكر

رئيس الصندوق

بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،

وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 153 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 31/7/2005 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 18 مكرراً من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 310 لسنة 24 قضائية "دستورية" بجلسة 4/5/2008 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بالقواعد المنفذه لأحكام قانون التأمين الإجتماعى ،

وعلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفـتوى والتشريع بمجلـس الدولة بجلستها بتاريخ 19/11/2008 ملـف رقم (58/1/189) ،
وعلى المذكرة المعروضة على وزير المالية بتاريخ 27/11/2008،

وعلى التعليمات رقم 14 لسنة 2005 بشأن تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا بزيادة معاش الأجر الأساسى لحالات المعاش المبكر الأقل من سن الخمسين وزيادة معاش الأجر المتغير لحالات المعاش المبكر بالعلاوات الخاصة الصادرة خلال الفترة من 1989 حتى 1998.

وعلى التعليمات رقم 10 لسنة 2006 بشأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 11/12/2005 والذى يقضى بزيادة معاش الأجر المتغير لحالات المعاش المبكر عن العلاوة الخاصة لعام 1999.

وعلى التعليمات رقم 15 لسنة 2007 بشأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بزيادة معاش الأجر المتغير لحالات المعاش المبكر بالعلاوات الخاصة الصادرة عام 1988 والعلاوات الخاصة الصادرة خلال الفترة من 2000 حتى 2004.

وعلى التعليمات رقم 19 لسنة 2008 بشأن تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا والتى تقضى بعدم تأجيل وصرف معاش الأجر المتغير وعدم تخفيضه لحالات المعاش المبكر وكذا صرف زيادة معاش الأجر الأساسى المستحقة عن عام 2004 بدون حد أقصى ،
وعلى مذكرة لجنة مراجعة التعليمات والكتب الدورية بتاريخ 2/12/2008،

قرر 

المادة الأولى 

على الأجهزة المختصة بالصندوق تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 153 لسنة 26 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 18 مكرراً من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975(عدم تأجيل صرف المعاش المتغير لسن الخمسين) وحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 310 لسنة 24 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975(عدم تخفيض معاش الأجر المتغير) مع مراعاة مايلى :

1- يتم تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بالمادة 23 على حالات المعاش المبكر الذين تقدموا بطلب صرف المعاش إعتباراً من 20/5/1993.
2- يتم صرف الفروق المستحقة إعتباراً من 20/5/2008 لحالات المعاش المبكر التي تستحق إعتباراً من هذا التاريخ.
3- بالنسبة لحالات الإستحقاق من 20/5/1993 يراعى ما يلي : 
1- تم تعديل المعاشات التي تصرف دورياً من خلال نظام المزايا إعتباراً من معاشات شهر سبتمبر 2008 بمعرفة الحاسب الآلي وتم إعداد طبعات بهذه الحالات وأرسلت للمناطق التأمينية لمراجعة صحة تعديل المعاش.
2- تتولى المناطق صرف الفروق المستحقة إعتباراً من 20/5/2008 حتى 31/8/2008 للحالات التي تم تعديلها عن طريق الحاسب الآلي بالمركز الرئيسي وباقي الحالات تستحق صرف الفروق من 20/5/2008 حتى تاريخ تعديل المعاش لها على نظام الصرف الدوري.
3- يتم صرف متجمد الفروق عن الخمس سنوات السابقة على 20/5/2008 وبما لايجاوز تاريخ إستحقاق معاش الأجر الأساسي على أن يتم الخصم على حـ / مخصص قضايا.
4- بالنسبة لحالات الإستحقاق السابقة على 20/5/1993 يراعى ما يلي :
1- بالنسبة للحالات التي تصرف من خلال نظام المزايا والتي سبق تعديل معاش الأجر المتغير لها إعتباراً من شهر 9/2008 سيتولى الحاسب الآلي إعادة تخفيض المعاش المتغير وخصم الفروق المنصرفة دون وجه حق لها.
2- بالنسبة لحالات الصرف الدوري التي تم تعديلها وفقاً لحكم المحكمة الدستورية الخاص بالمادة 23 من قانون التأمين الإجتماعى ، يتم تعديل معاش الأجر المتغير وفقاً لأحكام المادة 23 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه (تخفيض معاش الأجر المتغير) ويتم خصم المبالغ التي صرفت دون وجه حق من المعاش بحد أقصى ربع المعاش شهرياً وقد قام الحاسب الآلي بإعداد طبعات بهذه الحالات وأرسلت إلى المناطق التأمينية لتعديل المعاش بمعرفتها.
5- إستخدام النظام الآلي لصرف متجمد فروق معاش الأجر المتغير وفقاً للقواعد السابقة :
1- يتم إستيفاء النموذج المرفق بالتعليمات من واقع ملف المعاش.
2- يتم الدخول على نظام (A) ثم كتابة كلمة (DST1) مع إختيار وظيفة رقم (6) لحالات المزايا ، ووظيفة رقم (7) لحالات الصرف الدوري.
3- يتم تسجيل بيانات النموذج على الحاسب الآلي مع إتباع تعليمات الشاشة.
4- يتم طباعة مذكرة صرف المتجمد وإستيفاء التوقيعات اللازمة بعد التحقق من صحة المتجمد ثم إتخاذ إجراءات الصرف.
6- يتم تطبيق القواعد السابقة على صاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه متى كانت الشروط المشار إليها متوافرة بحالته مع مراعاة ما يلي :
1- إذا كان المعاش الأول أوالمعاش عن المدة الأخيرة قد تم حسابه وفقاً لقواعد المعاش المبكر يتم إعادة حساب كل معاش على حده بمراعاة القواعد السابقة ثم يتم إعادة التسوية وفقاً لقواعد التسوية الواردة بالمادة 40 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.    
2- بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين كانوا يتبعون الصندوق الحكومي ثم إنتقلت تبعيتهم للصندوق العام والخاص وإنتهت المدة الأخيرة ، يتم إعادة حساب معاش الأجر المتغير وإرسال خطاب بالقيمة بعد التعديل للمكتب التأميني المختص التابع لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وذلك لتعديل المعاش المنصرف لصاحب المعاش وصرف متجمد الفروق عن الفترة السابقة.
7- بالنسبة للمؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة ويحصلون على معاش عسكري ولم يطلبوا ضم المدة العسكرية للمدة المدنية وسبق حساب معاش عن الأجر المتغير عن المدة المدنية وفقاً لقواعد حساب المعاش المبكر ، يتم إتخاذ الإجراءات الآتية بشأنهم : 
1- يتم إعادة حساب المعاش في حالة توافر الشروط السابقة وإرسال خطاب بالقيمة بعد التعديل لمعاشات القوات المسلحة لصرفه مع المعاش العسكري مع مراعاة قواعد الحد الأقصى بمعرفة معاشات القوات المسلحة.
2- تتولى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مراعاة قواعد الحد الأقصى للمعاش بعد تعديل المعاش المتغير ثم موافاة المنطقة التأمينية المختصة بالصندوق الحكومي بقيمة المعاش المتغير بعد مراعاة الحد الأقصى قبل التعديل وبعد التعديل.
3- يتم صرف فروق معاش الأجر المتغير بمعرفة المنطقة التأمينية المختصة وذلك فى حالة تقديم طلب من صاحب الشأن لصرف متجمد فروق معاش الأجر المتغير عن الفترة السابقة على التعديل الذى تم بمعرفة معاشات القوات المسلحة ( وفقاً لقيمة الفرق بين المعاش قبل وبعد التعديل الوارد من معاشات القوات المسلحة).          
8- بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين توفوا بعد ربط المعاش يتم صرف متجمد الخمس سنوات وفقاً للقواعد الواردة بالبند (3) يدوياً لمن يتقدم بطلب صرف من أصحاب الشأن وفقاً لما يلي : 
1- الفترة قبل تاريخ الوفاة تصرف للورثة الشرعيين.
2- الفترة من تاريخ الوفاة وحتى تاريخ تعديل المعاش تصرف لمستحقي المعاش خلال هذه الفترة بحسب أنصبتهم.
3- لا يتم صرف فروق عن أية حقوق أخرى.
المادة الثانية

تلغى المادة الأولى من تعليمات الصندوق رقم 19 لسنة 2008 المشار إليها.

المادة الثالثة

على الإدارة العامة للمتابعة متابعة تنفيذ هذه التعليمات.
تحريراًَ في :   / 12/2008
رئيس الصندوق

″على محمود نصار″
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